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 20/07/2016قرار بتاریخ  1146677ملف رقم 

  19/01/2016ضد القرار الصادر في ) ل. ح(قضیة  النیابة العامة و

  

  عقوبة: الموضـوع
 .إیقاف تنفیذ -  تدابیر الحمایة والتھذیب :الكلمات الأساسیة

، المتعلق 12 -15من القانون رقم  85و 26: المادتان :المرجع القانوني
  . بحمایة الطفل

  

تدابیر الحمایة والتھذیب لیست عقوبات جزائیة : المبــدأ
  .ولا یمكن القضاء بوقف تنفیذھا سالبة للحریة

لا تحوز تدابیر الحمایة والتھذیب على قوة الشيء 
على طلب النیابة أو المقضى بھ وتخضع للمراجعة، بناء 

 .مصالح الوسط المفتوح أو من قاضي الأحداث، تلقائیا

  
  إن المحكمـة العـلــیا

بعد الإستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام لدى المحكمة العلیا في طلباتھ الكتابیة

طلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب وبعد الا
العام لدى مجلس قضاء البویرة ضد قرار غرفة الأحداث لنفس 

بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا  19/01/2016المجلس الصادر بتاریخ 
وتعدیلا لھ خفض عقوبة الوضع في مركز إعادة التربیة بعین 

ف التنفیذ ضد الحدث ـر مع وقـوم بھا إلى ستة أشھــوي المحكـالعل
المتابع بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاھة ) ل. ح(

من قانون العقوبات وبعد إحالتھ على  3-264مستدیمة وفقا للمادة 
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محكمة الأحداث لمقر المجلس والتي قضت علیھ بوضعھ في مركز 
شھرا وعامین حبسا مع وقف التنفیذ قام كل  18إعادة التربیة لمدة 

  .لجمھوریة والطرف المدني بإستئناف ھذا الحكممن وكیل ا
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  .حیث أن الطعن إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا
حیث أن المحامي العام لدى المحكمة العلیا قدم طلباتھ الكتابیة 

  .الرامیة إلى نقض الحكم المطعون فیھ
  .وجھین للنقضحیث أن الطاعن أودع تقریرا ضمنھ 

  مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون، :الوجھ الأول
بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبیق القانون حین 

أشھر مع وقف  6قضوا بوضع الحدث في مركز إعادة التربیة لمدة 
ة التنفیذ ذلك أن الوضع في مؤسسة تربویة تدبیر من تدابیر الحمای

والتھذیب والتي لا یجوز القضاء بوقف تنفیذھا لكونھا لیست عقوبة 
  .سالبة للحریة

  ،مأخوذ من قصور الأسباب :الوجھ الثاني
بالقول أن القرار محل الطعن خفض مدة الوضع في المركز من 

  .إلى ستة أشھر دون تعلیل مع جعلھا موقوفة النفاذ 18
حیث أن تدابیر الحمایة والتھذیب التي نص علیھا المشرع بالمادة 

من  85من قانون الإجراءات الجزائیة والتي حلت محلھا المادة  444
المتعلق بحمایة الطفل  15/07/2015المؤرخ في  12-15القانون 

لیست عقوبات جزائیة سالبة للحریة حتى یمكن القضاء بوقف 
ل الطعن بذلك فقد أخطأ في تطبیق تنفیذھا ولما قضى القرار مح

القانون كما أن ھذه التدابیر قابلة للمراجعة في أي وقت بناء على 
طلب النیابة أو مصالح الوسط المفتوح أو تلقائیا من قاضي الأحداث 
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وز قوة الشيء المقضي حمن نفس القانون فھي لا ت 26وفقا للمادة 
  .كما ھو الشأن في العقوبات الأخرى

لقضاة الموضوع السلطة التقدیریة في تحدید مدة العقوبة حیث أن 
الجزائیة أو تدابیر الحمایة والتھذیب في إطار ما ینص علیھ القانون 

  .لكن الخطأ الوارد في الوجھ الأول یؤدي إلى النقض وحده
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -تقضي المحكمة العلیا 

وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون بقبول الطعن شكلا 
فیھ وإحالة القضیة أمام نفس الجھة القضائیة مشكلة تشكیلا آخر 

  .للفصل فیھا مجددا
  .المصاریف على الخزینة العمومیة

خ المـذكور أعلاه من قبــل المـحـكـمـة یبذا صـدر القرار بالتار
 .القسم الأول -  الغرفة الجنائیة - العلیـا


